كان الكلام حول إيراد إشكال أخذ قصد الامتثال للأمر في مقام الامتثال بوجه آخر:

 أن الأمر بالعبادة يكون داعياً إلى العبادة ذاتها، فلو كان مع دعوته إلى العبادة داعياً إلى ذات الأمر باعتبار أن الأمر أخذ في المتعلق كجزء أو شرط لكان هذا من قبيل داعوية الشيء لنفسه،وهذه الداعوية أشبه شيء بكونها علة لذاتها،وهذا هو الدور بعينه.
وقد أورد الماتن ما ذكره آغا ضياء الدين العراقي في رد إشكال الدور بما حاصله: أنه يمكن تفكيك المركب إلى حصتين:

الحصة الأولى: هي الصلاة.
والحصة الثانية: هي قصد امتثال الأمر.
ولا مانع أن تكون إحدى الحصتين داعية إلى الإتيان بالحصة الأخرى،  كقصد الامتثال يكون داع إلى الإتيان بالعبادة، وهذا الأمر لا يدعو إلى داعوية نفسه، ولا يكون علة لنفسه، فإذا أمكن هذا  يكون مبطلاً للإشكال من أساسه.
إشكال الماتن على ما أورده المحقق العراقي (قدس سره):

من الملاحظ أن المولى في مقام إنشاء الخطابات الشرعية وهو ما يطلق عليه مقام الجعل، حيث تكون أوامره داعية إلى متعلقاتها، لا يمكن ملاحظة حصتين أحدهما تكون داعية إلى الأخرى، كما أفاد ذلك المحقق العراقي (قدس سره)،إنما الخطابات الشرعية في ذلك كالخطابات العرفية.
ليس من الأمور العرفية أن يكون الأمر داع إلى متعلقه مع كونه حصة من ذلك المتعلق، إنما العرفي ما كان الأمر خارجاً عن المتعلق، داع إليه.
رد الماتن للإشكال المذكور:

 إن النظر العرفي لم يأخذ الأمر كقيد في متعلقه كجزء أو شرط فيه،إنما قيد المتعلق بدليل لبي خارجي، لا أن المولى أتى بخطابين منفصلين، خطاب للتكليف، وخطاب لجعل الأمر قيداً في التكليف، إلا من خلال قيام دليل لبي قائم على أساس أن أخذ قيد قصد الامتثال في المتعلق تتحقق به القربة، ولا يمكن تحققها من غير ذلك، وعليه فإن العقل حاكم بلابدية أخذ قصد الامتثال في المتعلق حتى يحصل بذلك التقرب بتلك العبادة.
إن ما ذكره المحقق العراقي وإن كان مسلماً في ذاته إلا أنه يمكن دفعه بما تقدم ذكره، من امتناع لحاظ الأمر الانحلالي والتفكيكي في مقام توجيه الخطاب الشرعي، وعلى هذا لايكون من جملة الأمور العرفية، حتى يؤخذ قصد الامتثال في الإتيان بالعبادة، وبعبارة أخرى، هو أخذ قصد الامتثال في المتعلق، على سبيل التفكيك والتحليل، فإن داعوية بعض الحصص للحصص الأخرى كداعوية الحصة الأولى الحصة الثانية.

ويمكن الإجابة على هذا الإشكال: أن قصد الامتثال لم يؤخذ في الخطاب الشرعي، وإنما قيد به تقييداً لبياً، على نحو نتيجة التقييد، وإذا قلنا إن هذا من الإمكان بمكان، إلا أن داعوية الأمر وإن كان ضمنياً إلى متعلقه، يعتبر من اللوازم الذاتية، وبذلك يمتنع استناده إلى أمر خارج عنه. 

قال الماتن: إن داعوية الأمر وإن كانت جزءاً من العبادة، أو متضمنة الإتيان بالعبادة فإن هذه الداعوية في حقيقتها إنما هي من اللوازم الذاتية للعبادة، وعليه لا يمكن أن تسند داعوية الأمر إلى الإتيان بالعبادة على نحو نتيجة التقييد، إذ أن نتيجة التقييد هي بمثابة الداعوية الذاتية للعبادة، وبناءً على ما تقدم يلزم منه محذور الدور وهو كون قصد امتثال الأمر داع إلى داعوية نفسه أو أنه علة لذاته.
وعلى هذا فإن الإشكال الثبوتي لا يختلف بحال باختلاف ألسنة جعل الحكم في عالم الجعل، سواءً كان بالجعل المباشر أو بالجعل على نحو نتيجة التقييد، فإذا كان على نحو الجعل المباشر يلزم من ذلك ورود إشكال الدور المتقدم، وإذا كان على نحو نتيجة التقييد فلا يرد ذلك الإشكال. 
إلا أن هذا الجواب لا يكفي في رفع غائلة الإشكال في عالم الثبوت، بل هو كافٍ في رفع الإشكال في عالم الإثبات.

إن حقيقة الأمر بالعبادة هو مقتض للإتيان بها، فلولا ورود ذلك الأمر لما كان هناك مقتض للإتيان بها، فداعوية المكلف للإتيان بالعبادة إنما يكون مستتبعاً للأمر بها، إذ قبل الأمر بالعبادة لا يكون هناك مقتض للإتيان بها من قبل المكلف.
إلا أن الماتن يرى أن الحالة النفسية الداعية للمكلف إلى الإتيان بالعبادة آتية من ذات المتعلق لا من الأمر به، لأن من المسلم أن الأمر يدعو إلى متعلقه،أي أن الأمر داع إلى العبادة، والحالة النفسية التي تكون دافعة للمكلف إلى الإتيان بالعبادة إنما هي من خصوصية موجودة فيها.

رد الإشكال المتقدم:

ذكر فيما تقدم أن الأمر لا يكون داعياً للعبادة على نحو الداعوية العامة أو على نحو أن يكون علة للامتثال حتى يكون داع إلى داعوية نفسه، وإنما جعل الأمر داع إلى الإتيان بالمتعلق، فإذا كان الأمر كذلك فلا يرد الإشكال المذكور من كون الأمر داع إلى داعوية نفسه، فيأتي دور في المقام، أما بالنسبة إلى المحركية والباعثية للمكلف للإتيان بالمتعلق وهو الصلاة إنما هي خصوصية خارجية تكون مرتبطة بالمتعلق، وبهذا التقريب لا يكون إشكال الدور وارداً. 
الإشكالات الواردة على ما أفاده الماتن:
الأول: 
إن ما أفاده الماتن بقوله: إن الإتيان بالأمر بالصلاة لوجود خصوصية في ذات المتعلق لا يمكن أن يطرد غائلة  الدور الوارد في المقام، فالأمر إذا كان داع إلى داعوية نفسه يصبح الشيء موجداً لنفسه بشكل مباشر، أما إذا كان الأمر يدعو إلى الإتيان بالعبادة، حيث أن العبادة هي متعلق ذلك الأمر، وأن ذلك المتعلق داع إلى الإتيان بذلك الأمر لوجود خصوصية فيه فإن الأمر بذلك يكون داع إلى داعوية نفسه، إلا أنه بواسطة المتعلق، وهذا هو إشكال الدور المذكور في المقام، حيث أنه بهذا التقريب المتقدم لا يمكن دفع الإشكال، إذ الفرق بين الدفع الأول والدفع الثاني هو ورود الإشكال على الأول بالمباشرة، وعلى الثاني بواسطة المتعلق.
تقريب الماتن:
إن داعوية الأمر لمتعلقه وإن كانت ضمنية فإنها من لوازمه الذاتية، وعلى هذا يمتنع استنادها إلى أمر خارج، ومن الملاحظ أن هذا المحذور من المحاذير الثبوتية التي لا تختلف بحال باختلاف ألسنة جعل الحكم،  والأولى الإجابة على الإشكال المذكور بإن داعوية الأمر إلى متعلقه هي من لوازمه الذاتية وليست شأناً من شؤون المكلف، حتى يمكن القول بأن الأمر داع إلى داعوية نفسه،  أما إذا كانت داعوية الأمر لمتعلقه شأناً من شؤون المكلف وليست من اللوازم الذاتية للأمر بمعنى أنها تكون مقتض للأمر كجزء علة فلا يرد إشكال الدور المذكور في المقام، ومن الملاحظ أن الداعوية المأخوذة في المأمور به هي إيجاد المتعلق، لا إحداث شيء في نفس المكلف.
بل أن فعلية داعوية الأمر مرتكزة في نفس المكلف بحيث يكون اندفاعه للإتيان بمتعلق الأمر مستند إلى هذه الداعوية، وعليه لا مانع من استنادها إلى أمر خارج عن ذات الأمر، إلا أن هذا لا يكون سبباً كافياً لرفع غائلة الإشكال في المقام.

وقد مر فيما تقدم منع اختصاص متعلق الأمر وهي ذات العبادة المأمور بها بالقصد القربي، إلا أن الماتن قد بين عدم تمامية هذا الوجه، إذ لا مانع من أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، وتبعاً لورود إشكال الدور على أخذ قصد الامتثال في متعلق الحكم ذهب الماتن إلى أن قصد القربة متعلق بقصد المحبوبية والملاك لمتعلق الأمر، غاية الأمر أنه لو كان قصد القربة هو قصد امتثال الأمر لامتنع أخذه بلسان التقييد في مقام جعل الحكم وتوجيه الخطاب من قبل المولى، لأن ذلك مستلزم للدور لتوقف الشيء على نفسه، وعلى هذا لابد من تقييد الخطاب الشرعي المولوي بخطاب ثانوي أو بدليل لبي، وبه يمكن التخلص من إشكال الدور المذكور، أما إذا كان المدار في المقام على قصد ملاك المحبوبية كما ذهب إلى ذلك الماتن فلا يكون هناك مانع من أخذ قصد الامتثال بلسان التقييد، فلا حاجة إلى التقييد بدليل لبي أو بدليل آخر مقيد للخطاب الشرعي يؤخذ بنتيجة التقييد.
أو أن يكون الإتيان بالمتعلق قد قيد بقصد الامتثال للأمر في مرحلة الملاك، أو الخطاب، أو غيرها من مراحل الحكم الأربعة، التي ذكرها الآخوند الخراساني في كفايته.

وقد ورد في البحوث السابقة ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) من أن  القيود الواردة على المتعلق يمكن أن تقسم إلى قسمين:

قيود أولية: وهي القيود المأخوذة في ذات الخطاب.
وقيود ثانوية: وهي القيود الواردة والمتعقبة للخطاب الشرعي من قبل المولى، بحيث يكون هذا القيد الخارج الآتي من دليل آخر ناظر إلى موضوع الخطاب الشرعي الأول، كقولنا: إن الأمر بالصلاة أخذ كقيد في الصلاة، والمراد من ذلك أن الأمر بالمتعلق أخذ كقيد في ذات المتعلق، فالأمر في مرتبة متأخرة عن المتعلق، فلو أخذ كقيد في المتعلق للزم من ذلك ا لدور، لتقدم المتأخر وتأخر المتقدم.

إلا أن الإتيان بالصلاة القربية، أو الصلاة بداعي القربة، لا يتم إلا بعد أخذ قصد الامتثال في المتعلق، فيكون هذا من ضروب القيود الثانوية، فالأمر بالعبادة قد أخذ كقيد في ذات العبادة، والعبادة في حد ذاتها متعلق للأمر، والأمر متأخر رتبة عن متعلقه، فيلزم منه الدور.

وللتخلص من هذا الإشكال لابد من منع أخذ قصد الامتثال في أي مرحلة من المراحل الحكمية الأربعة، ولأجل أخذ قصد الامتثال كقيد في المتعلق لابد من صدور أمر ثان يقال له متمم الجعل، بحيث يكون متمم الجعل خارج ذاتاً عن المراتب الحكمية الأربعة، ويمكن التمثيل لذلك فيما إذا ورد أمر بالصلاة، ثم ورد أمر آخر بالإتيان بها بقصد امتثال أمرها، فيطلق على الأمر الثاني متتم الجعل، وبهذا لا يكون مأخوذاً في أي من مراتب الحكم، وعليه يندفع إشكال الدور المذكور في المقام.

وقد ورد في كلام الآخوند الخراساني ما يناقض ماذهب إليه المحقق النائيني من متمم الجعل لدرء غائلة إشكال الدور، من عدم الاحتياج للتخلص من إشكال الدور إلى اللجوء إلى متمم الجعل، فالأمر الصادر من المولى بوجوب الصلاة مع العلم وتحقق المعرفة بعدم إمكان الإتيان بالصلاة إلا بقصد التقرب بامتثال أمرها، حيث أن الأمر القربي لا يمكن تحققه إلا بقصد امتثال الأمر، فإذا كان توقف الامتثال بالإتيان بالصلاة على قصد امتثال الأمر إذ بدونه لا يكون هناك امتثال حكم العقل بلابدية الإتيان به وبحكم العقل لاتصل النوبة إلى صدور خطاب شرعي آخر  ((متمم الجعل)). 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
